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  جرائم المعلوماتية في ضوء القانون اللبناني والاجتهاد

  مداخلة القاضي فوزي خميس

  رئيس جمعية انماء المعلوماتية القانونية في لبنان

  

يشهد عالمنا الحاضر ثورة مذهلة لجهة التطور السريع والمتواصل في مجال 

ف الانحاء تكنولوجيا المعلومات خاصة مع ظهور شبكة الانترنت وانتشارها في مختل

 الى نتائج عميقة الاثر على المجتمعات تمما جعل من العالم قرية كونية صغيرة وأد

  . الحديثة طاولت مختلف أوجه الحياة العملية

نتيجة لهذا النمو السريع الذي ساهم بشكل ايجابي في تطور حياة الانسان، 

قوق الغير ظهر وجه آخر سلبي تمثّل في نشوء أنواع جديدة من التعديات على ح

والمجتمع، لم تلحظها القوانين والانظمة المرعية الاجراء، التي ظلت قاصرة بعض 

الشيء عن حماية هذه الحقوق بشكل كاف وفعال، مما جعل من مرتكبي هذه التعديات 

بمنأى عن العقاب في بعض الحالات بسبب فقدان الرادع القانوني المناسب على رغم 

  .الاتالتحسن الحاصل في بعض المج

 المعلوماتية، لم يكن لبنان  مجالفي ظلّ التطور الهائل الذي يشهده العالم في

بعيدا عن ما يحدث وقد انخرط في هذا المضمار بشكل كبير، مما أوجد العديد من 

  . التعديات والنزاعات الجديدة التي تستلزم حلولا قانونية لمعالجتها

ين والانظمة في لبنان لهذه وسنرى في مداخلتنا هذه مدى ملاءمة القوان

  .المعالجة وموقف المحاكم اللبنانية من هذه الامور
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  جرائم المعلوماتية في القانون اللبناني : اولا

 قانون العقوبات -1

ان قانون العقوبات اللبناني النافذ جرى وضعه في الاربعينات من القرن 

 وان التعديلات الماضي عندما كانت المعلوماتية تعتبر من قصص الخيال العلمي

العديدة التي أدخلت على هذا القانون لم تلحظ لغاية تاريخه اي ذكر لهذا 

ولكن رغم ذلك فانه يمكن عمليا تطبيق العديد من هذه النصوص على .الامر

 خاصة في الجرائم التقليدية التي تحصل بواسطة وسائل الجرائم المعلوماتية

  :الكترونية

قب بالحبس من دخل او حاول الدخول الى  عقوبات يعا281ان نص المادة 

مكان محظور بقصد الحصول على اشياء او وثائق او معلومات يجب ان تبقى 

  . مكتومة حرصا على سلامة الدولة

من يقدم على  عقوبات يعاقب بالحبس 283 و282كذلك فان نص المادتين 

.  افشائهابقصد/ 281/سرقة او حيازة وثائق او معلومات كالتي ذكرت في المادة 

وهنا يمكن ان تكون هذه المعلومات او الوثائق المذكورة اعلاه مسجلة على اشرطة 

الكترونية او اسطوانات مدمجة تستعمل في الحاسب الآلي ويمكن بالتالي ان تكون 

  .مواد جرمية

ويمكن ايضا ومن خلال نصوص قانون العقوبات معاقبة العديد من جرائم 

اسطة نشر مواد او صور او توجيه رسائل الكترونية المعلوماتية التي تحصل بو

على شبكة الانترنت من شأنها مثلا اضعاف الشعور القومي او اثارة النعرات 

 عقوبات 295مادة (العنصرية او المذهبية في زمن الحرب او عند توقع نشوبها 
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د الموا(او تحتوي على قدح وذم او تحقير لاحد رجال السلطة العامة ) وما يليها

، او تهديد ) عقوبات589 لغاية 582المواد (او لاحد الافراد ) 389 لغاية 383

المواد (او تعتبر افشاء لاسرار )  عقوبات578 لغاية 574المواد (بجناية او بجنحة 

 474 و473المادتين (او تشكل مساسا بالشعور الديني )  عقوبات وما يليها579

 533 و532 و531المواد (لاق العامة  للاداب او الاخاو تشكل تعرضا) عقوبات

، مع العلم ان شبكة الانترنت اضحت شبكة عامة ومباحة للجمهور وعلنية )عقوبات

  . عقوبات209ويمكن اعتبارها من الوسائل الآلية المحددة في المادة 

عقوبات وما يليها التي تجرم / 635/اضافة الى ذلك يمكن تطبيق نص المادة 

اعها على سرقة اجهزة الحاسب الآلي المادية وتوابعها اعمال السرقة على انو

“hardware”  هي اشياء غير ملموسة  ولا تطال البرامج او المعلومات التي

  .والتي سنتطرق اليها لاحقا

عقوبات الذي يعاقب كل من هدد / 650/يمكن ايضا تطبيق نص المادة 

 ان ينال من قدر هذا شخصا بفضح امر او افشائه او الاخبار عنه، وكان من شأنه

 شرفه لكي يحمله على جلب منفعة له او لغيره غير مشروعة في حال  اوالشخص

أمكن الحصول عليها عبر الانظمة المعلوماتية لان النص لا استعمال معلومات 

  .يشير الى مصدر المعلومات التي تستعمل في التهديد او الابتزاز

د المصرفية الالكترونية واستعمالها ويمكن ايضا معاقبة تزوير بطاقات الاعتما

  . عقوبات454 و471سندا للمادتين 

 عقوبات معاقبة جرائم الاحتيال اذا 655اضافة الى ذلك يمكن سندا للمادة 

  .حصلت المناورات الاحتيالية بواسطة وسائل الكترونية
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عقوبات الذي يعاقب من أقدم على تخريب / 733/كذلك فان نص المادة 

  . اعماله في حال اقدام احدهم على تخريب اجهزة الكمبيوتر وتوابعهاالاشياء يمكن

يتبين من خلال ما استعرضناه ان قانون العقوبات اللبناني يتيح معاقبة بعض 

انواع الجرائم التي لها صلة بالمعلوماتية بفضل اقدام القضاة اللبنانيين على الاجتهاد 

   .ن يفلتون من العقاببهذا الموضوع رغبة منهم في عدم ترك المجرمي

  

 13/4/1999 تاريخ 75قانون حماية الملكية الادبية والفنية رقم  -2

 التي ى المرة الاولانهاان هذا القانون يعد انجازا كبيرا في هذا المجال اذ 

تعاقب فيها بعض جرائم المعلوماتية بنص صريح فالمادة الاولى من هذا القانون 

معبر عنها بكلمات او مجموعة من الاوامر عرفت برنامج الحاسب الآلي بانه 

برموز او باي شكل آخر بامكانها عندما تدخل في مادة يمكن للحاسب ان يقرأها، 

  .ان تجعل الحاسب الآلي يؤدي او ينفذ مهمة ما او يعطي نتيجة ما

 ايضا قضية نقل المعلومات الى الجمهور الاولىكذلك فقد عرف في المادة 

موضوع مساءلة في حال تناولت اعمالا مشمولة بالحماية اذا التي يمكن ان تكون 

  .جرت بواسطة وسائل سلكية او لاسلكية ووضع مثلا على ذلك الانترنت

وفي مادته الثانية اعتبر القانون المذكور من ضمن الاعمال المشمولة بالحماية 

  ."برامج الحاسب الآلي مهما كانت لغاتها، بما في ذلك الاعمال التحضيرية"

وما يليها وأوجد استثناءات من الحماية / 23/ولكن القانون عاد في المواد 

أجاز بموجبها لكل شخص طبيعي من أجل استعماله الشخصي والخاص ان ينسخ 
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او يسجل نسخة واحدة من اي عمل محمي من غير اذن او موافقة صاحب الحق 

نسوخة ضمن شركة ودون دفع اي تعويض له، ولكنه لم يعتبر استعمال النسخة الم

 من القانون 24او في اي عمل آخر استعمالا شخصيا وخاصا، وقد اوردت المادة 

المذكور ان الاستثناء الوارد في المادة السابقة لا يطبق ولا يجوز بشكل خاص 

القيام بتسجيل او نسخ برامج الحاسب الآلي الا اذا قام بذلك الشخص الذي أجاز له 

البرنامج وكان ذلك من أجل صنع نسخة واحدة صاحب حق المؤلف استعمال 

  .لاستعمالها فقط في حالة فقدان او تضرر النسخة الاصلية

من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع اي / 25/كذلك فقد أجازت المادة 

تعويض له، نسخ او تصوير عدد محدود من نسخ برامج الحاسب الآلي من قبل 

بات العامة التي لا تتوخى الربح شرط ان المؤسسات التربوية والجامعية والمكت

 وقد  من البرامج التي يمكن نسخها قلتكون بحوزتها نسخة واحدة اصلية على الا

وزيري الثقافة، والتربية والتعليم عن / 16/ القرار رقم 1/7/2002صدر بتاريخ 

  . الذي نظم هذه الآليةالعالي

لا للاجراءات وما يليها فص/ 81/ذكور في المادة واخيرا افرد القانون الم      

التحفظية والعطل والضرر والعقوبات تعتبر في حال تطبيقها فعالة للغاية وتشكل 

رادعا للمخالفين، اذ تنص على عقوبة الحبس من شهر لغاية ثلاث سنوات والتغريم 

بمبلغ يتراوح بين خمسة ملايين ليرة الى خمسين مليون ليرة مع مصادرة الادوات 

  .والالزام بالعطل والضرر للمتضررالمخالفة 

ضمنا من / 729/ لغاية /722/والجدير بالذكر ان القانون الجديد الغى المواد   

  .قانون العقوبات، التي كانت تجرم التعديات على الملكية الادبية والفنية
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من خلال ما عرض يتبين ان القانون الجديد جاء يسد فراغا كبيرا كان موجودا 

ل، وهو فعال في حال تطبيقه بشكل جيد رغم الثغرات التي يمكن ان في هذا المجا

تنفذ منها المخالفات التي من شأنها التقليل من اهميته في حماية برامج المعلوماتية 

خاصة من باب الاستثناءات التي يمكن ان تشكل في حال اساءة استعمالها لغما 

  .كبيرا من شأنه نسف ما انجزه القانون

  

 رقة قوانين متف -3

اضافة الى القانونين المذكورين اعلاه هناك عدة قوانين حديثة تناولت بعض أوجه 

  :الموضوع هي 

 158 المعدل بموجب القانون رقم 27/10/1999 تاريخ 140قانون رقم   - أ

 الذي يرمي الى صون سرية المخابرات التي تجري 27/12/1997تاريخ 

الاعتراض غير بواسطة اي وسيلة من وسائل الاتصال والى تجريم 

 منه التي تعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث 17الشرعي وذلك في المادة 

كل شخص يعترض اي . ل. مليون ل100 الى 50سنوات وبالغرامة من 

 .مخابرة خلافا لاحكام هذا القانون

قانون   من70 المتعلق بتعديل المادة 1999-10-26 تاريخ 133قانون رقم  - ب

سائل ومصرف لبنان صلاحية تطوير وتنظيم يعطي الذي النقد والتسليف 

وانظمة الدفع و بصورة خاصة العمليات المجراة عن طريق الصراف الآلي 

عمليات التحاويل النقدية بما فيها  وو بطاقات الايفاء او الدفع او الائتمان

فرض الغرامات و العقوبات  تخويله حق الرقابة و معالتحاويل الالكترونية

  .الادارية
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 المتعلق بتنظيم قطاع خدمات الاتصالات على 2002 /431انون رقم ق   -ج

الاراضي اللبنانية الذي تضمن تنظيما لخدمات الانترنت من الناحية الفنية 

مع فرض عقوبات وملاحقات قضائية  يص لتشغيلهاولجهة اعطاء التراخ

  .على بعض المخالفات

 أورد تنظيما لبعض  الذي4/2/2005 تاريخ 659قانون حماية المستهلك     -د

العمليات التجارية التي يجريها المحترف عن بعد بواسطة الانترنت وفرض 

  . المخالفات والجرائم المتعلقة بالموضوع   عقوبات على بعض 

  

لتجريم يتبين لنا بعد هذا العرض السريع ان القوانين اللبنانية النافذة ليست كافية 

 لتقنيات المعلومات والاتصالات ولا يمكنها التعديات الناتجة عن التطور المتسارع

  .الاحاطة بالكثير من انواع الجرائم الجديدة المعروفة اليوم بالجرائم السيبيرانية

  

امام هذا الواقع القانوني تبرز اهمية اصدار تشريعات خاصة لهذه الجرائم يكون 

جة للتطور الهائل من شأنها الاحاطة بكافة انواع التعديات الالكترونية التي ظهرت نتي

  . والسريع في تكنولوجيا المعلومات

  

بعد الانتهاء من استعراض وضع جرائم المعلوماتية في ظل القانون اللبناني 

  .سننتقل الى التطبيقات العملية على صعيد اجتهاد المحاكم اللبنانية  في هذا المجال
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  جرائم المعلوماتية في ضوء الاجتهاد اللبناني : ثانيا

  تطبيق قانون العقوبات اللبنانيلجهة -1

تتعلق  ئمارلجض سنعرل ولمجا اهذا في حصلتلعملية  اتطبيقاتل امن العديد إن

قضية  2000 ملعاا في نيللبناء القضا اواجه فقد المناسبة العقوبة لاقت بالمعلوماتية

 حصولها غم رمعالجتها من تمكن ،مةلعاا خلاقلأوا دابللآ خطير تعرضفيها 

 نتربوللاامع  بالتعاون اللبنانية الامنية السلطات تمكنت حيث، الانترنت ةشبك بواسطة

 بأمر نترنتلا ارعبطفال لأإباحية  صورا ينشر ويبث لانه لبناني شخص توقيف من

 سندا عليه ظن ذيل ايروتب في قلتحقياي ضقا مامأحالته أ لتي االعامة لنيابة امن

 مامأ فاوقمو حالهوأالعامة  النيابة لمطالعةفقا  وعقوبات 533 و 532 و 531 ادوللم

 عليه حكم ولمذكورةاد او للمسندا دانهأ الذي بيروت  فيئيازلجد ارلمنف اضيلقاا

 إذ ،جزئيا ملحك اختفسدت و عاجزائيةل استئنافلا امحكمة نلكو .الغرامة وبالحبس

 رغيعقوبات  532 و 531 دةلمااعنهما في ص ولمنصا الجرمين عناصر أن ترعتبا

 209 دةلمااعنه في ص ولمنصاللجمهور لعلنية ا طشر رفتو عدم بسبب ةمتوفر

 . فقط عقوبات 533 دة للماسندا نتهأدا لكنها وباتوعق

ي ئازلجد ارلمنفاي ضلقا احكمفي  ولظنيار ارلقافي  ورد ما نتبنى أما نحن فاننا

ر ولص ابث أن ، إذ باتوعق 532 و 531 تيند للماسنداالمدعى عليه  تجريملجهة 

 بحيث كينرلمشت املايين منط  للالتقاعرضة نترنتلا اشبكة رعب باحيةلإا هدلمشاوا

   .متحققالعلنية ط اشريكون 

  

 /2/ 12 بتاريخ حكما كسروان في ئيازلجد ارلمنف االقاضي رصدأ ىخرأ من ناحية

 قدامهلإ الاشخاص حدا عقوبات 728 و 727 و 722 ادو للمسندا بموجبه أدان 2001
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 كةشر تخص (floppy disk) مرنة ناتاسطوا  علىممكننة معلومات دتقلي ونقلعلى 

 نلك والجديدلملكية  احماية ننو قايموجب تلغي أالمذكورة المواد ان مع العلم . مدعية

 العقوبة السابقةن ولكن ونولقا اصدور لقب ارتكب الجرمي للفعن او لكطبقها القاضي

   . حمأر

  

 / 11 بتاريخ حكما المتن في ئيااجز فردامن قاضيا كنت عندماأصدرت  فقد كذلك

 مركزلى إله خو دبسبب عقوبات 733 دة للماسندا شخصا بموجبه أدنت 10/2001

 قدامه وإبقينلسا ازملائه حد ان عبغفلةلآلي  اسبلحاا على يعملن كا حيث كةرلشا

مكنة أ في للعم اكزمر في خفائهاوإ لمذكور االحاسب من مهمة اءجزأ نتزاعاعلى 

 ل قبساعات لعدة كةرلشا في للعم اتعطيل لىإ لتالي االيومفي  أدى مما، ئيةرم رغي

 .بعد تفتيش مضندة ولمفقا اءجزلأا علىر ولعثا

  

فية رلمصد الاعتما ابطاقاتوري مز على عديدة أحكاما يضاأ أصدرت فقد كذلك

 اجهت وفقد لذلك ضافةإ .عقوبات 471و 454 تيند للماسندا مستعمليهاو نيةورلالكتا

 في ستئنافيةلاا العامة يابةلن ال قبمن بموجبهاء عا ادحصلقضية  2003 ملعااي ف

 منه 219 دةلماا على معطوفة اتوبعق 532 دة للما سنداشخاصلأا حدا على بيروت

 الشخص أن لقضية اخلاصةو .بيروتفي جزائيا  منفردا قاضيا بصفتي ماميأ

 لديه كينرلمشتا حد استعملوقد ا ISP الانترنت خدمات يدوزلت ركةشيملك  المذكور

 هوو “Gay Lebanon” باسملشبكة اقع على اولما حدا لىإ لوصو للدماتلخ اهذه

 . نفي لبنا ومتعاطيه باللواط تتعلق معلوماتو أخبارا ينشر نيويورك في موقع مسجل

 بالموقع المدعى عليه يملكها تيل اكةرلا علاقة للش أن كمةلمحاا بعد للمحكمة تبين قدو

 لىإ لخوللدك ر للمشتالانترنت خدمة بتأمين فقط نحصر اهادور أن بل المذكور

 ماتخد يدوتز طىتتعاى خرا ةكر شاي رعب ليهإ لخوالد يمكن ذيلوا كورالمذقع ولما

 تستضيف لتي اكةرلش اتيضاحاس وقد حاولت "شخصيا مرلأا من تحققت قد ونترنتلاا
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 بالتالي رتصدأ دقاب وجو أي قتلا لم نلكو صحابهأ هوية ن عنيويوركقع في ولما

لة دلأ ارفاتو لعدم عليه المدعى نع تلتعقبا ابكف قضى حكما 2003 /3/ 14 بتاريخ

 ل قبمن ذكورلم املحك انظر قدو . العامةداب للآض رلتعا مجرفي تدخله  لجهة بحقه

   ".صبح مبرما وأستئنافيةلا االعامة النيابة

  

قضية لجزائي في بعبدا  على القاضي المنفرد ا2004كذلك عرضت في العام 

تتلخص بان رسالة الكترونية ارسلت الى عدد كبير من الاشخاص تضمنت عبارات 

مسيئة الى شركة يديرها احدهم عبر اتهام الشركة المذكورة بسلب مال مدراء 

المؤسسات بالطرق الاحتيالية واستخدام ادوات النصب والاحتيال والكذب والاستيلاء 

كدفعة اولى والاختفاء بعد ذلك، وايقاع الناس في الفخ والاختباء على المبالغ المدفوعة 

وقد جرى الاشتباه باحد الاشخاص وادعت عليه النيابة العامة  ...وراء فجوات القانون

المذكور الذي أصدر بعد  الدعوى على القاضي ت عقوبات واحال582بجرم المادة 

سالة الالكترونية الموزعة عبر اعتبر فيه ان الر حكما 3/11/2004المحاكمة بتاريخ 

الانترنت على عدد كبير من الاشخاص والتي تضمنت ذما بأحدهم قد جرى توزيعها 

دون انتقاء، مما يحقق علم عدد غير محدود من الناس بمضمونها، ما يجعل شرط 

 عقوبات لجهة ما 209العلانية متوفرا في هذه الحالة طالما انها تستوفي شروط المادة 

وقد آلت الدعوى بالنتيجة  ". او وزعت على شخص او اكثر...الكتابة"من تضمنته 

الى تبرئة المدعى عليه لعدم كفاية الدليل على قيامه بارسال الرسالة الالكترونية 

  .المشكو منها

  

فضيحة العصر " بعنوان ة الكترونيرسالةوفي قضية أخرى مشابهة، تلقى شخصا 

تضمن ان سبعين بالمئة من اراضي " ت بعبدا-مشروع اوتوستراد نهر الموت

اشخاص من المشروع قد حولت من مشاعات الى اراض خاصة وسجلت باسماء عدة 

 اميل لحود، وان الرسالة الالكترونية المذكورة حينهابينهم رئيس الجمهورية اللبنانية 
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وبعد ادعاء النيابة  .تم ارسالها الى عدد من الاشخاص على عناوينهم الالكترونية

 386العامة على احدهم امام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت بجرم المادة 

 حكما اعتبر فيه 29/3/2007عقوبات، وبنتيجة المحاكمة أصدر هذا الاخير بتاريخ 

 الى عدة اشخاص يتضمن تحقيرا برئيس emailعن حق بان ارسال بيان الكتروني 

نصوص عليها في الفقرة الثالثة من الجمهورية اللبنانية يدخل في عداد الحالات الم

يما س عقوبات، وتحديدا من ضمن الكتابة الموزعة على شخص او اكثر لا 209المادة 

ان البريد المتداول الكترونيا هو في الواقع رسالة مكتوبة الكترونيا مثل اي رسالة يتم 

 وذلك في تداولها بالوسائل العادية غير الالكترونية، فيكون عنصر العلنية متوافرا

ضوء عدد الاشخاص المرسل اليهم والبالغ اثنين وعشرين شخصا، وخلص بالنتيجة 

 عقوبات على اعتبار ان هذا الاخير أقدم 386ريم المدعى عليه بجرم المادة الى تج

  .على ارتكاب فعله بعلم وارادة

  

تبين ان مجموعة من وفي قضية اخرى عرضت حديثا على القضاء اللبناني، 

استغلت معرفتها بدقائق العمل على شبكة الانترنت للدخول الى مواقع الاشخاص 

 عبر الكترونية والاطلاع على معلومات مالية تمهيدا للاستيلاء على الاموال

الاستحصال على معلومات بشأن بطاقات اعتماد لمواطنين أميركيين، من ثم كان 

ت مالية من الحسابات هؤلاء الاشخاص يستخدمون هذه المعلومات عبر اجراء تحويلا

.    western unionالعائدة لهذه البطاقات الى اشخاص وهميين في لبنان عبر شبكة 

وبناء لاتفاق سابق بين القراصنة والاشخاص اللبنانيين، كان هؤلاء الاخيرين يعيدون 

وبعد اجراء . تحويل الاموال المشار اليها الى القراصنة لقاء عمولة كانوا يتقاضونها

القاضي قيقات اللازمة باشراف النيابة العامة التمييزية، أحيل المدعى عليهم أمام التح

 حكما قضى 28/2/2008للمحاكمة الذي اصدر بتاريخ المنفرد الجزائي في بيروت 

/ 220/و/ 219/و/ 636/بادانتهم بجرائم السرقة والتدخل في السرقة سندا للمواد 

دخول الى حسابات الغير في الولايات المتحدة عقوبات على اعتبار انهم اقدموا على ال
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الاميركية عن طريق القرصنة على شبكة الانترنت واجراء التحويلات منها للاستيلاء 

  .على الاموال المودعة في تلك الحسابات

  

  لجهة تطبيق قانون حماية الملكية الادبية والفنية  -2

 لقدف 1999 انحزير شهر منرا عتبا انافذاأصبح  قد المذكور القانون أن رغم

 من العديد مع جريتها أشخصية اتصالات بعدقليلة  لعملية اتطبيقاته  أنحظتلا

لهذا  "تطبيقا محاكمهم نع صادرة جزائية أو أحكام ضايا قن عملهاؤ لسملاءزلا

قليلة  حكام أهناك أن ماتولمعلا من لي رفتو ماء ضوعلى ل ولق ايمكنني، والقانون

 .بالمعلوماتيةلمتعلقة ا ئمارلج اصخ فيما ديدلجن انو للقا"ابيقتط يخهرتا يةلغارت صد

في  2000 /4/ 26 بتاريخ بيروت في الجنايات محكمة ن عصادر حكم نذكر منها

لآلي في  االحاسب "سكيرد دها" خلابددة وجولما ريلعقا اللسجد اوقي نسخقضية 

 العقارية لوماتالمع نسخ  أنالجنايات محكمة ترعتباحيث  يةرلعقا االشؤون مديرية

ّ حق على بالتاليو محميي ر فكثرأ  علىداءعت ايؤلف ديسكرد لها اخل داالمخزنة

 الحاسب لبرنامج وعرلمش ارلنسخ غي اعقوبة طبقت واللبنانية للدولة العائد المؤلّف

معطوفة  لفنية وابيةدلأالملكية  احمايةن نوقا من 86 دةلماا عنها فيص ولمنصالآلي ا

 . منه 24 و 23 و 15 و 7 و 2 و 1 ادولماعلى 

 الحاسب نامجبر بين خلط كونه قد للنقابلدر لصا املحكا أن جهتنا من نعتبرلكننا و

ن نو قامن نيةلثادة الما ابموجبلمحمية  ايةرلفكا للأعماا ئحة في لامدرجلا لآليا

 كرةذا في ثقةولم وامدخلةل ايةدلماا ر غيماتولمعل ابينوفنية لوا بيةدلأا لملكيةا

 مجموعاتو لآلي االحاسب مجابر مفهومي بين ايضا خلط قدو . لآلي ابالحاس

 المذكورن نولقا امن 3 دةلما ابموجب ية للحمابلةلقا اماتولمعلا مجموعاتو للأعماا

 . ضمونهامتيب تر أو تيارخا في بتكارلاط اشر تحقق حالفي  فقطو
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 ياتلجنا امحكمة أن إذ يعرلتشا في صلنق امخاطر لنا يبين لمذكور االحكم إن

 بولمنس االجرمي للفع ايدين واضحن نوقاد جو وعدم ظلفي ت ضطرا حسب رأينا

 من يفلتوا لا كي الواقع القانونيعلى  تماما منطبق ر غيحكم ارصدإ لىإ نلمتهميا لىإ

 أن يبدو انه وسيمالا اللبنانية دولةل ابمصالح جسيمة" أضراراا ولحقأ نهملأ بلعقاا

 تطبيق لالمطلوب الابتكارط رلش تفتقر لقضية اهذه في لمستنسخة اماتولمعلا مجموعة

 . لفنيةوا بيةدلأا لملكية احمايةن نوقا

  

 8/ بتاريخ نلمتافي  جزائيا "منفردا "قاضيا كنت دما عني عنصدر خرآحكم  هناكو

 مبتكرة  آليسباح مجابر استعمالعلى  دامهالإق كةشر "ايضا يدين هوو 2001 / 11

 لدى يةرلفكالملكية احماية  مصلحةفي  لاصو اسجلها دق "يضاأ كان الذي المدعي من

 "داءعت ايعتبر مما بحرل ابغاية ومعرفة نع، فقتهامودون  رة،لتجاد والاقتصاوزارة ا

م رلجايشكل  والجديدن نولقا اهارفيو لتي ابالحمايةيتمتع  ذيل الفؤلم احقعلى 

 .منه 86 دةلمااعنه في ص ولمنصا

  

 خصفيما  99 / 75 مقن رنو للقا"تطبيقا أحكام ةعد رتصدأ فقد ذلك لىإإضافة 

 مرتكبي تغريم وبحبس قضت مقلدة CD مدمجة اصرقوأ كاسيت طةشرأ بيع وتقليد

   .المذكورن نولقا امن 85 دةللماسندا  ئمارلج اهذه

  

 خلال صدرتهأ حكم بموجب نلمت اجديدةلجنح في  امحكمة قضت آخرار رفي قو

 قيمتها مةارفع غدب مهماازل وااشهر ثلاثة مدة شخصين بسجن ، 2005 نيسان شهر

 كتاشر كانتو .عيةشر ر غيكومبيوتر مجابر يجوترعلى لاقدامهما  ةر ليملايين ستة

مج ابر من ببيع العديدطهما رتو ثبوتر و فالمروجين بشكوى بحق تقدمتاقد  كومبيوتر

 . بحرل ابهدف يجهاوتر وخصةرلم ارغيالكومبيوتر
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  :خلاصة
 لمعاقبة كافية رلحالية غي انيناولق اكون مغء رلقضاا أن تقدمما  من لنا نيتبي

 ن عيتوانى م لو فهالحاصل التكنولوجي طورلت اتنيجة استجدت لتي ائمارلجا اعنوأ كل

لاصدار ولكن رغم ذلك فان الحاجة تبقى ماسة  كبير حدلى إ ل فاعبشكله  دورلعب

ترنت يكون من شأنها الاحاطة بشتى انواع تشريعات خاصة بجرائم المعلوماتية والان

  .التعديات الالكترونية

وفي هذا السياق، تجدر الاشارة الى ان هناك لجنة فرعية منبثقة من اللجان 

النيابية المشتركة تدرس حاليا اقتراح قانون لتكنولوجيا المعلومات ونأمل ان تنتنهي 

  .ة لمجلس النواب تمهيدا لاقرارهقريبا من عملها كي يحال الاقتراح الى الهيئة العام

تجدر الملاحظة ايضا الى ان لبنان انشأ منذ حوالي ثلاث سنوات مكتب 

مختص في قوى الامن الداخلي لمكافحة جرائم المعلوماتية والتعدي على الملكية 

من  % 80الفكرية وهو يقوم بواجبه بشكل فعال اذ انه تمكن من الكشف على حوالي 

  .وى التي وردت اليهالمجرمين في الشكا

 ئمارلج امعاقبة ومكافحةلجهة  داءلأا نلتحسي لمطلوب اهو ماال ؤلس ايبقى

 على تعديلات اءجرإ لهاأو امور يستلزم تحقيق عدة ذلك على الجواب إن ؟المعلوماتية

 ئمارلج امن الجديدة اعنولأا ريم لتجالجديدة بعض القوانين إيجادو لحاليةاالقوانين 

 للمجا اهذا في بينها فيما قلمعنية للتنسيا الدول بينلية  دومعاهدات قيعتو لىإإضافة 

 هاصر عناتأهيل والمتطورة بالمعدات تزويدهاو الامنية  الاجهزة دورمع تفعيل

 ئمارلج الهذه للتصديد ولجه اتتضافر لكي مينلمحاة وا للقضاتدريبية دورات اءجروإ

   . نولوجيا المعلوماتمجال تك في تشكل الناحية السلبية للتطور لتيا
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  ".وشكرا

  
 


